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)57-2020-VJ( :القرار رقم

)367-2018-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - مدد نظامية - وجوب التسجيل الإلزامي خلال المدة النظامية - غرامات 
- غرامة التأخير في التسجيل.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامـة التأخيـر فـي 
التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدة النظامية - أسست المدعية اعتراضها 
علـى وقوعهـا فـي الخطـأ عنـد إدخـال المعلومـات فـي نظـام الهيئـة - دلـت النصـوص 
النظاميـة علـى أن عـدم التـزام المدعيـة بالشـروط والإجـراءات والمـدة المحـددة نظامًـا 
للتسجيل، يوجب توقيع الغرامة المالية - ثبت للدائرة أن المدعية لم تقدم سببًا مقبولً 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب  لعتراضهـا. مـؤدى ذلـك: رفـض العتـراض. اعتبـار القـرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )49(، )41( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجـب المرسـوم   -
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )4/79/ب( مـن اللائحـة التنفيذية لنظـام ضريبة القيمة المضافة الصادرة   -
بتاريـخ  رقـم )3839(  للـزكاة والدخـل  العامـة  الهيئـة  إدارة  بموجـب قـرار مجلـس 

1438/12/14هـ.

المـادة )2/20(، )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات   -
الضريبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

المادة )56( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(   -
بتاريخ 1435/01/22هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد بتاريـخ 2020/02/09م اجتمعـت الدائرة الأولى للفصـل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-2018-367( بتاريخ 2018/04/26م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعـو )...( هويـة وطنيـة رقـم )…( بصفتـه مالك 
مؤسسـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، تقـدم بلائحـة دعوى تضمنت اعتراضـه على غرامة 
التأخيـر فـي التسـجيل فـي ضريبـة القيمة المضافة؛ حيث إنه تـم اختيار فئة إيرادات العام 
الماضي بشكل خاطئ، مطالبًا بإلغاء الغرامة الصادرة بحقه، وبعرض لئحة الدعوى على 
المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيها: »الأصل في القرار الصحة والسـلامة، وعلى 
مـن يدعـي خـلاف ذلـك فعليه أن يثبت العكس. العلم بالأنظمـة واللوائح وفقًا للقواعد 
العامـة يعـد مفترضًـا ول يجـوز العتـداد بالجهـل أو الخطـأ طالمـا تـم النشـر وفقًـا للطـرق 
النظامية واتخذت الهيئة كافة الإجراءات التوعوية لنشـر التوعية بين المكلفين. إعمالً 
لمبـدأ السـلطة التقديريـة المقـررة لجهـة الإدارة والتـي تخولهـا انتهـاج الطريقـة التي يتم 
مـن خلالهـا اتخـاذ القـرارات المتعلقة بتكويـن المراكز النظامية المتعلقـة بالمكلف، فقد 
تقرر بموجب لوائح الهيئة تبني مبدأ اللتزام الطوعي لكافة العمليات )التسجيل/ تقديم 
الإقرارات/تصحيـح الأخطـاء... إلـخ( مـع بقـاء سـلطة الهيئـة التقديريـة فـي دراسـة وضـع 
المكلـف لحقًـا إن لـزم الأمـر، وإجـراء الفحـص والتدقيـق لأي طلـب للتأكـد مـن سـلامة 
وصحـة مـا قدمـه - وبنـاء عليـه، أتاحت الهيئة لكل شـخص خاضع أن يتم عملية التسـجيل 
بشكل طوعي، وخيرته في تقديم المستندات اللازمة لذلك من عدمه، واكتفت بصيغة 
التعهـد المتضمـن تأكيـده صحـة المعلومـات المدخلـة من قبله. إن طلـب المدعي إلغاء 
قـرار الغرامـة ل يسـتند وفقًـا للقواعـد العامـة إلـى خطـأ الهيئـة فـي تطبيـق الأنظمـة أو 
اللوائح أو الخطأ في تفسيرها أو الوقائع التي أنتجت القرار محل التظلم، بل يستند إلى 
خطئـه فـي إدخـال المعلومـات المتاحـة التـي تـم أخذ تعهـد المدعي عليها. وبنـاءً على ما 
سـبق، فـإن الهيئـة تطلـب من اللجنة الموقـرة الحكم برفض الدعوى«. وبعرض المذكرة 
الجوابية على المدعي أجاب بمذكرة رد جاء فيها »إن الوثائق المقدمة من قِبلنا )السجل 
التجاري - الحسـاب البنكي( تثبت الخطأ الوارد من قِبلنا وقت التسـجيل، علمًا أن السـجل 

التجاري جديد صادر بتاريخ 1439/06/11هـ، مؤكدًا على مطالبته بإلغاء الغرامة«.

فـي يـوم الأحـد الموافـق 2020/02/09م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى لضريبـة القيمة 
المضافة في محافظة جدة، في تمام الساعة 8:30 مساءً للنظر في الدعوى المرفوعة 
مـن )...( ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطراف الدعـوى تبين عدم 
حضور المدعية أو من يمثلها بالرغم من ثبوت تبليغها بموعد الجلسة، وحضر )...( بصفته 
ممثـلًا للهيئـة العامـة للـزكاة والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة 
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والدخـل، وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا عـن رده، أجـاب وفقًـا لمـا جـاء فـي مذكـرة الـرد 
والتمسـك بهـا؛ حيـث إنـه ثبـت للدائرة عـدم تقديم أي بينة من المدعية تثبت عدم صحة 
قـرار المدعـى عليهـا وأن مـا تقدمـت بـه مـا هـو إل أقـوال مرسـلة يعوزهـا الدليـل. وبعـد 
الطلاع على ملف الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها. وبسـؤال ممثل المدعى 
عليهـا عمـا يـود إضافتـه، قـرر الكتفـاء بمـا سـبق تقديمه، وبنـاء عليه قـررت الدائرة قفل 

باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه ولئحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

من حيث الشـكل؛ وبعد الطلاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، ولما 
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
فـرض غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة 
ولئحتـه التنفيذيـة وحيـث إن هـذا النـزاع يعـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصاص لجنة 
الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجب المرسـوم الملكـي رقم )م/113( 
بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر في مثل هذه الدعوى مشـروطٌ بالعتراض عليه 
خـلال )30( يومًـا مـن تاريـخ إخطـاره بالقـرار، وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى، أن 
تاريـخ  فـي  اعتراضهـا  وقدمـت  2018/04/15م  تاريـخ  فـي  بالقـرار  تبلغـت  المدعيـة 
2018/04/26م وذلـك خـلال المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )التاسـعة 
والأربعيـن( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار 
بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام الجهة القضائية المختصـة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم 
ا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى«، فإن الدعوى بذلك قد  به، وإل عُدَّ نهائيًّ

استوفت نواحيها الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
قرارهـا ضـد المدعيـة بفـرض غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل بمبلـغ وقـدره )10,000( ريـال 
ت  استنادًا إلى المادة )الواحدة والأربعين ) من نظام ضريبة القيمة المضافة والتي نصَّ
علـى أنـه »يعاقـب كل مـن لـم يتقـدم بطلب التسـجيل خلال المدد المحـددة في اللائحة 
ـت الفقـرة )4/ب( مـن المـادة  بغرامـة مقدارهـا )10,000( عشـرة آلف ريـال«. وحيـث نصَّ
)التاسـعة والسـبعين( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه: 
»يجـب علـى أي شـخص مقيـم وممـارس لنشـاط اقتصـادي، اعتبـارًا مـن تاريـخ نفـاذ هـذه 
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اللائحـة أو فـي أي تاريـخ قبـل 20 ديسـمبر 2017 القيـام بمـا يلـي: ب -التقـدم بطلـب إلـى 
الهيئـة بالتسـجيل فـي حـال كان مـن المتوقـع أن تزيد قيمة التوريدات السـنوية الخاضعة 

للضريبة في هذه السنة عن حد التسجيل الإلزامي.«

وحيـث ثبـت للدائـرة صلاحيـة الدعـوى للفصـل فيهـا وفقًـا لأحـكام الفقرة )1( مـن المادة 
)العشـرين( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعات الضريبيـة؛ وذلك 
لمخالفـة المدعيـة اللتـزام بالتسـجيل خـلال المـدة المحـددة نظامًـا؛ ممـا أدى إلى فرض 
غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل اسـتنادًا إلـى المـادة )الواحـدة والأربعيـن )مـن نظـام ضريبـة 
القيمة المضافة، ول ينال من ذلك ما ادعته المدعية من وقوعها في الخطأ عند إدخال 

المعلومات في نظام المدعى عليها.

تأسيسًا على ما سبق، وحيث لم تتقدم المدعية بسبب مقبول للاعتراض على صحة قرار 
فـرض الغرامـة، وحيـث كان الواجـب علـى المدعيـة اتخـاذ كافة الإجراءات التـي تكفل لها 
التسـجيل قبـل الموعـد المحـدد نظامًـا بوقـت كافٍ وهـو مـا لـم تقـم بـه، ممـا تـرى معه 

الدائرة صحة قرار المدعى عليها.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية

قبول الدعوى شكلًا.  -

ثانيًا: الناحية الموضوعية

رفـض اعتـراض المدعيـة مؤسسـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، فيمـا يخـص غرامة   -
التأخير في التسجيل بمبلغ وقدره )10,000( ريال.

ت عليه المادة )السادسة والخمسون(  ا بحق المدعية وفقًا لما نصَّ صدر هذا القرار حضوريًّ
مـن نظـام المرافعـات الشـرعية، وحـددت الدائـرة يـوم السـبت بتاريـخ 2020/03/07م 
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويعتبر هذا القرار نهائيًّ
المـادة الثانيـة والأربعـون مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


